
نص الخطاب الذي وجهه جللة الملك إلى الأمة بمناسييبة عيييد
العرش

" الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

شعبي العزيز ، انخلد اليوام الذكرى العاشراة لعتلائنا العرش. وهي مناسبة جديراة بأن انجعل 
منها لحظة قوية للوقوف الموضوعي على أحوال المة ، واستشراف مستقبلها.

ومن هذا المنطلق ، أشاطرك القتناع بأن المغرب قد قطع أشواطا كبرى ، في البناء 
الديمقراطي التنموي ، شكلت منعطفا هاما في تاريخه. وبروح المسؤولية ، أصارحك بأن ما

اعترض هذا المسار من عواائق واختللات ، يتطلب الانكباب الجاد على إزاحتها وتصحيحها
لستكمال بناء مغرب الوحداة والديمقراطية والتنمية وتأهيل بلدانا ، لرفع تحدياات سياق

عالمي ، مشحون بشتى الكراهاات والتحولات.

سبيلنا إلى ذلك ، السراع بوتيراة الوراش الانماائية وتعزيزها بإصلحاات جديداة ، وتدبيرها 
بالحكامة الجيداة.

ومهما كان الطريق شاقا وطويل ، فإانه لن يزيدانا إل إصرارا على المضي قدما ببلدانا على 
درب التقدام. عمادانا في ذلك ثوابت وطنية راسخة ، لم انفتأ انتعهدها بالتجديد.

وفي صدارتها وحداة السلام السني المالكي الذي انتقلد ، كأمير للمؤمنين ، أماانة تحديث 
صرحه المؤسسي وفضاائه العلمي. غايتنا تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلق ،

وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديااناات والثقافاات.

وبنفس العزام ، انحرص على توطيد وحداة الهوية المغربية ، جاعلين من إعاداة العتبار 
لروافدها المتعدداة ، مصدر غنى وقواة لوحدتنا الوطنية. كما عززانا الجماع الوطني ، حول

صياانة الوحداة الترابية باقتراح مبادراة الحكم الذاتي ، بعمقها الديمقراطي ، وأفقها المغاربي.

وباعتبار الملكية قطب الرحى للثوابت الوطنية ، فقد أضفينا عليها طابع المواطنة. 

وذلك بترسيخ دولة الحق والقاانون ، وديمقراطية المشاركة ، واانتهاج الحكامة الجيداة ، 
وسياسة القرب ، وكذا بإانصاف المرأاة والفئاات والجهاات المحرومة.

كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكواناات المة ، متسامية عن النزعاات والفئاات ، 
ملتزمة بالنهوض بالمسؤولية الريادية والقيادية للعرش ، في الائتمان على القضايا العليا للوطن

والمواطنين والانتصار للتقدام.

وتجسيدا لهذا التوجه ، عملنا على أن يكون المواطن هو الفاعل والمحرك ، والغاية من كل 
مبادراتنا ومشاريعنا الصلحية والتنموية. ومن ثم ، كان إطلقنا للمبادراة الوطنية للتنمية

البشرية. وإن ارتياحنا لنتاائجها الولى ، ل يعادله إل عزمنا على التصدي لما قد يعترضها من
صعوباات وعواائق.

لذا ، قررانا إعطاء دفعة جديداة وقوية لهذا الورش الداائم ، اانطلقا من توجيهاتنا التالية : أول : 
توخي المزيد من النجاعة والمكتسباات. ولجل ذلك ، اندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها
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إلى مراعااة انوعيتها واستمراريتها ، والتقاائها مع مختلف البرامج القطاعية ، ومخططاات التنمية
الجماعية.

ثاانيا : ضروراة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة ، والخذ بتوصياات المرصد الوطني لهذه 
المبادراة.

ثالثا : التركيز على المشاريع الصغرى الموفراة لفرص الشغل وللدخل القار ، لسيما في هذه 
الظرفية القتصادية الصعبة.

شعبي العزيز ، إن منظورانا المتكامل للتنمية الشاملة ، يقوام على تلزام رفع معدلات النمو ، 
مع التوزيع العادل لثماره. وعلى جعل التماسك الجتماعي ، الغاية المثلى للتنمية البشرية

والنجاعة القتصادية.

ومن هذا المنطلق ، عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللزمة لتقدمه وإطلق مشاريع 
هيكلية كبرى.

واانتهاج استراتيجياات طموحة ، للقطاعاات التي تشكل الركاائز الساسية والمستقبلية لقتصادانا 
، كالسياحة والصناعة والسكن والطاقة والموارد الماائية ، وكذا القطاع الحيوي للفلحة ،

بإطلق مخطط المغرب الخضر.

وإاننا لنجدد حمدانا لله تعالى ، على ما جاد به علينا ، من موسم فلحي جيد ، خفف من وطأاة 
الظرفية القتصادية الصعبة على بلدانا ، وخاصة العالم القروي.

وبفضل صواب اختياراتنا ، وانجاعة برامجنا الصلحية ، وترسيخنا للتضامن الجتماعي 
والمجالي ، استطاعت بلدانا أن تواجه ، انسبيا ، التداعياات القتصادية والجتماعية ، لزمة مالية

عالمية عصيبة.

بيد أن ذلك ل ينبغي أن يحجب عنا ما أباانت عنه هذه الزمة غير المسبوقة ، من اختللات 
هيكلية ، ومن مضاعفة حداة بعضها. لذا ، اندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطاات والفعالياات ،

من أجل تقويمها ، بما تقتضيه الظرفياات الصعبة ، من إراداة قوية ، ومن ابتكار للحلول
الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية ، والتدابير الترقيعية.

وفي هذا الصدد ، انحث الحكومة على مضاعفة جهودها ، ببلوراة مخططاات وقاائية واستباقية 
ومقدامة ، للتحفيز القتصادي ، وتوفير الحماية الجتماعية.

وبقدر ما انحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية ، فإاننا حريصون على التزاام الجميع 
بثوابت اقتصادية واجتماعية ، تعد من صميم الحكامة التنموية الجيداة ، التي يتعين التشبث بها ،

في جميع الحوال ، ولسيما في مواجهة الظرفياات الدقيقة.

فعلى الصعيد القتصادي ، يجب التحلي باليقظة الداائمة في مواجهة التقلباات القتصادية 
الدولية ، والحزام في الحفاظ على التوازاناات الساسية؛ باعتبارها ثمراة إصلحاات هيكلية ،

ومجهودا جماعيا لكافة مكواناات المة ، ل يجوز التفريط فيها ، مهما كاانت الكراهاات.

كما ينبغي اانتهاج أانجع السبل ، الكفيلة بضمان التنمية القتصادية والجتماعية ، وإحكاام 
التنسيق ، والخذ بالتقييم المستمر للسياساات العمومية ، وذلك في تفاعل مع التحولات

الدولية ، واانفتاح إيجابي على العولمة.
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فالزمة ، مهما كان حجمها ، ل ينبغي أن تكون مدعااة للانكماش. وإانما يتعين أن تشكل حافزا 
على الجتهاد ، لانها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها.

وذلك بمبادراات اقتصادية مقدامة ، تتوخى تعزيز الموقع القتصادي الجهوي والعالمي للمغرب. 

ولهذه الغاية ، اندعو للتفاعل المجدي بين مختلف المخططاات ، قصد الرفع من جوداة 
وتنافسية المنتوج المغربي ، بما يكفل إانعاش الصادراات ، وبما يقتضيه المر من حفاظ على

التوازاناات المالية الخارجية ، وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدانا في المبادلات
التجارية ، على أفضل وجه.

وتعزيزا للمناخ القتصادي الملائم للستثمار والتنمية ، يتعين اللتزاام بحسن تدبير الشأن 
العاام ، بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العاام ، من كل أشكال الهدر والتبذير ،

ومحاربة لكل الممارساات الريعية ، والمتيازاات اللمشروعة.

وإن المغرب ، وهو يواجه ، كساائر البلدان النامية ، تحدياات تنموية حاسمة وذاات أسبقية ، فإانه 
يستحضر ضروراة الحفاظ على المتطلباات البيئية.

والتزاما منه بذلك ، انؤكد وجوب اانتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة ، اقتصادا وتوعية ، 
ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد ، انوجه الحكومة إلى إعداد مشروع

ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ، ضمن
تنمية مستدامة.

كما يتوخى صياانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية ، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للمة ، 
ومسؤولية جماعية لجيالها الحاضراة والمقبلة.

وفي جميع الحوال ، يتعين على السلطاات العمومية أن تأخذ بعين العتبار ، في كناش 
تحملات المشاريع الانماائية ، عنصر المحافظة على البيئة.

ويشكل الصلح القويم لنظاام التربية والتعليم والتكوين ، المسار الحاسم لرفع التحدي 
التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر أن المر ل يتعلق بمجرد إصلح قطاعي ، وإانما بمعركة
مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الرتقاء بالبحث والبتكار وتأهيل مواردانا

البشرية ، التي هي رصيدانا الساسي لترسيخ تكافؤ الفرص ، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة ،
وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.

وبموازااة المجال القتصادي ، يعد الجاانب الجتماعي ركيزاة أساسية ، لما انقوده وانتابعه ميداانيا 
من أوراش تنموية في كافة ربوع المملكة. وفي هذا الطار ، انعتبر أن توطيد العدالة الجتماعية

يشكل قواام مذهبنا في الحكم.

ومن هنا اندعو الحكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ ، وذلك بإعطاء السبقية للفئاات والجهاات 
الشد خصاصة ، في الستفاداة من السياساات الجتماعية للدولة.

وهذا ما يقتضي تقويم السياساات المتبعة بكل آلياتها ومجالتها. في التزاام بمقوماات الانصاف 
والعقلنة والفعالية ، واانتهاج الجتهاد في ابتكار الحلول الخلقة ، بكل مسؤولية وإقداام ، بعيدا

عن أي انزوعاات سياسوية ، أو توظيف شعبوي.

وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياساات الجتماعية المتجدداة ، في مناخ سليم ، فإاننا 
اندعو لقرار ميثاق اجتماعي جديد.
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ولجل ذلك ، انؤكد ضروراة تفعيل المجلس القتصادي والجتماعي ، كإطار مؤسسي للحوار ، 
وكقواة اقتراحية لبلوراة هذا الميثاق ، بما يخدام تنمية بلدانا ، ويمكنها من مواصلة مسارها
الصلحي ، ويجعلها قادراة على مواجهة الظرفياات الصعبة ، والحفاظ على ثقة شركاائنا ،

وتعزيز جاذبية المغرب للستثماراات والكفاءاات.

وتعزيزا للتآزر الجتماعي ، بالتضامن المجالي ، اندعو الحكومة لبلوراة استراتيجية متجدداة ، 
تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية ، والنهوض بمؤهلتها القتصادية

والثقافية والبيئية. وإاننا لواثقون من اانخراط جميع المغاربة ، في بناء ما انتوخاه من إرساء
انموذج مجتمعي متضامن ومتوازن ، بروح المواطنة الملتزمة ، والعمل الجاد ، والثقة في

النفس.

وفي هذا الصدد ، انوكد التنويه بمواطنينا في المهجر ، لتشبثهم الراسخ بوطنهم الام ، في 
السراء والضراء.

فبالرغم من تداعياات الزمة القتصادية العالمية ، فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم 
المغرب ، يشهد إقبال متزايدا ، وصلة الرحم مع ذويهم ، تعرف تواصل مستمرا. وإاننا لندعو

الحكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم ، داخل الوطن وخارجه.

شعبي العزيز ، إن الحكامة الجيداة ، هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد 
قطعت بلدانا ، بالقتراع المحلي الخير ، شوطا جديدا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية

العادية ، ولسيما من خلل تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.

بيد أن الهم هو انجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية. وهو ما يظل رهينا 
بتوافر النخب المؤهلة. لذا ، اندعو المنتخبين المحليين ، إلى تحمل مسؤوليتهم ، في الستجابة

للحاجياات اليومية الملحة للمواطنين ، من خلل برامج واقعية.

وهو ما يتطلب القرب منهم ، وحسن تدبير شؤوانهم ، وإيثار الصالح العاام ، وتضافر الجهود مع 
الفعالياات الانتاجية والجمعوية ، والسلطاات العمومية.

وذلك في انطاق من اللتزاام التاام ، من قبل الجميع ، بسياداة القاانون ، والحزام الداائم في ردع 
أي إخلل به.

وفي سياق تصميمنا على الرتقاء بالحكامة الترابية ، قررانا فتح ورش إصلحي أساسي ، 
بإقامة جهوية متقدمة ، انريدها انقلة انوعية في مسار الديمقراطية المحلية.

ولهذه الغاية ، سنتولى ، قريبا ، تنصيب اللجنة الستشارية للجهوية. منتظرين منها أن تعرض 
على سامي انظرانا ، في غضون بضعة أشهر ، تصورا عاما ، لنموذج مغربي لجهوية متقدمة.

تنهض بها مجالس ديمقراطية ، بما يلزام من التوزيع المتناسق للختصاصاات ، بين المركز 
والجهاات.

كما اندعوها للتفكير المعمق ، في جعل أقاليمنا الجنوبية ، انموذجا للجهوية المتقدمة ، بما يعزز 
تدبيرها الديمقراطي لشؤوانها المحلية ، ويؤهلها لممارسة صلحياات أوسع.

وبموازااة ذلك ، انحث الحكومة على السراع بإعداد ميثاق للتمركز الداري. إذ ل جهوية اناجعة 
بدوانه. وذلك بما يقتضيه المر ، من تجاوز للعقلياات المركزية المتحجراة.
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وإاننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللتمركز الواسع ، محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلح 
وتحديث هياكل الدولة.

وإدراكا منا بأن الحكامة الجيداة لن تستقيم ، إل بالصلح العميق للقضاء ، سنخاطبك ، قريبا ، 
إن شاء الله ، بخصوص الشروع في تفعيل هذا الصلح ، بعد توصلنا بخلصاات الستشاراات

الموسعة في هذا الشأن

شعبي العزيز ، بنفس روح الحزام والعزام ، عملنا على إعطاء دبلوماسيتنا دفعة قوية. جاعلين 
قوامها الحزام في المبادئ ، والواقعية في التوجه ، والنجاعة في اللياات ، والنتاائج الملموسة.

وغايتها التجند للدفاع عن القضية المقدسة للوحداة الترابية للمملكة ، وعن المصالح العليا 
لبلدانا ، وتعزيز إشعاعها الجهوي والدولي. وكذا التعبئة لخدمة تنميتها ، بدبلوماسية اقتصادية.

كما أضفينا عليها روحا جديداة ، عمادها التفاعل بين سياساتنا الوطنية والجنداة الدولية ، 
وإعاداة تركيزها في ستة فضاءاات أساسية. وفي صدارتها التزامنا الراسخ ببناء اتحاد مغاربي ،

مستقر ومندمج ومزدهر.

ومساهمة من بلدانا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك ، كخيار استراتيجي ، 
لتحقيق تطلعاات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة ، والستجابة لمتطلباات الشراكة الجهوية ،

وعصر التكتلات الدولية ، انؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلقاات المغربية-الجزاائرية.

وذلك وفق منظور مستقبلي بناء ، يتجاوز المواقف المتقادمة ، والمتناقضة مع الروح 
الانفتاحية للقرن الحادي والعشرين. ولسيما تمادي السلطاات الجزاائرية في الغلق الحادي

للحدود البرية.

إن هذا الموقف المؤسف ، يتنافى مع الحقوق الساسية لشعبين جارين شقيقين ، في 
ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية ، في التنقل والتبادل الانسااني والقتصادي.

وبنفس الروح المغاربية ، سنواصل جهودانا الدؤوبة ، وتعاواننا الداعم للمساعي الممية 
البناءاة ، للوصول إلى حل سياسي ، توافقي وانهاائي ، للخلف القليمي حول مغربية صحراائنا.

ومن هنا ، انؤكد تشبثنا بالمبادراة المقدامة للحكم الذاتي ، لجديتها ومصداقيتها ، المشهود بها 
مم الشمل ، بين كافة دوليا ، بركاائزها الضامنة لحقوق الانسان ، والهادفة لتحقيق المصالحة ، ول

أبناء صحراائنا المغربية ، وبأفقها المغاربي والجهوي البناء ، المتطلع لرفع التحدياات التنموية
للمنطقة ، وضمان التقدام والرفاهية لساكنتها.

وبنفس العزام ، سنواصل جهودانا لتعزيز أواصر الخواة العربية والسلمية ، سواء بإعطاائها 
مضموانا اقتصاديا وتنمويا فعليا ، أو من خلل انصرتنا الداائمة ، للقضايا العادلة لمتنا.

وفي طليعتها ، عملنا كرائيس للجنة القدس على صياانة هويتها ، ووضعيتها كعاصمة للدولة 
الفلسطينية المستقلة ، كاملة السياداة؛ مؤكدين اانخراطنا ، في إجماع المجتمع الدولي ، على
رؤية الدولتين ، ومرحبين بالتزاام الداراة المريكية بالحل العادل ، بما يقتضيه من مستلزماات

وتوافقاات.
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ويتمثل الفضاء الثالث ، في تجسيد تضامن وتعاون المملكة مع الدول الفريقية الشقيقة ، 
وفي مقدمتها بلدان الساحل المجاوراة. بالمثابراة على إقامة شراكاات حقيقية معها ، قاائمة

على المصالح المشتركة ، وتحقيق التنمية المستدامة. واضعين تجاربنا وخبرتنا في خدمتها ،
كنموذج للتعاون جنوب- جنوب ، بمشاريع تنموية بشرية وهيكلية.

وفي سياق حرصنا على التفعيل المثل للوضع المتقدام والمتميز ، لشراكتنا مع التحاد 
الوروبي ، اندعو لتضافر جهود كافة الفعالياات الوطنية ، للتأهيل لكسب تحدياته ، وحسن

استثمار الفرص التي يتيحها في جميع المجالات.

وبموازااة ذلك ، ينبغي مواصلة السهاام الجاد ، في كسب الرهااناات الجهوية الجديداة ، ومن 
بينها تفعيل المبادراة الواعداة ، للتحاد من أجل المتوسط.

وفي انفس السياق ، يتعين المضي قدما في تنويع شراكاتنا ، وتطوير علقاتنا المتميزاة ، مع 
مختلف جهاات العالم.

واستكمال لمنظورانا الشامل للعمل الدبلوماسي ، يتعين تعزيز اانخراطنا الفعال في الجنداة 
متعدداة الطراف ، وفي حل القضايا العالمية الشمولية.

شعبي العزيز ، إاننا انجدد ، في هذه المناسبة التاريخية ، عهدانا الوثيق على مواصلة قيادتك ، 
أوفياء للبيعة المتبادلة.

وبنفس الطموح وصدق العزيمة ووضوح الرؤية ، انؤكد اللتزاام الراسخ بمضاعفة الجهود ، 
ليأخذ مسارانا التنموي ، وتيرته القصوى. سلحنا في ذلك ، اللتحاام الراسخ بين العرش

والشعب ، وتعبئة كل الطاقاات لرفع التحدياات ، بالمثابراة في العمل ، والثقة في المستقبل.

أوفياء في ذلك للروح الطاهراة لكل من جدانا ووالدانا المنعمين ، جللة الملكين ، محمد 
الخامس والحسن الثااني ، أكرام الله مثواهما.

وبكامل التقدير ، اننوه بالقواات المسلحة الملكية ، والداراة الترابية ، وبكافة القواات العمومية ، 
من درك ملكي ، وأمن وطني ، وقواات مساعداة ، ووقاية مدانية ، في صياانة حوزاة الوطن وأمنه

واستقراره.

وبدعاء صادق من قلب خديمك الول ، المفعم بمحبتك ، أسأل الله تعالى أن يحفظ كل 
المغاربة ، حيثما كاانوا ، في أانفسهم وذويهم ، وأن يوالي انعمه على هذا البلد المين.

كما أضرع إليه جلت قدرته ، أن يكلل الجهود الخيراة ، لكل مغربي ومغربية ، داخل الوطن 
وخارجه ، بالنجاح والتوفيق ، فيما يسعد أحوالهم ، ويبلغهم آمالهم ، ويحقق بعملنا الجماعي ،

لوطننا الغالي ، دواام الوحداة والستقرار ، والتقدام والزدهار.

إانه انعم المولى وانعم النصير. 

"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيراة أانا ومن اتبعني". صدق الله العظيم. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

Maroc.ma
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